المحاضرة الثانية عشر : النحو التطبيقي
الألفاظ من حيث مقدار شمولها ( العام – الخاص)
تمهيد
يقسم اللفظ من حيث مقدار ما يشتمل عليه في الوضع إلى خاص وعام ومشترك ومؤول.
والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ، لا من عوارض المعاني، إذ يطلق اللفظ في لسان العرب، فإن دل على الاستغراق والشمول دون حصر بعدد فهو العام، وإن دل على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور فهو الخاص.
تعريف الخاص
هو لغة: ما تفرد بشيء، ولم يشاركه فيه أحد. ومنه خصه بالشيء؛ إذا أفرده به دون غيره. وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد يقال له الخاص.
اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى واحد أو متعدد محصور.
أي يتناول واحدا أو أكثر لكن على سبيل الحصر؛ لأنه لفظ وضع للدلالة على معنى يتحقق في فرد واحد بالشخص، مثل: محمد، أو بالنوع ،مثل :رجل، أو بالجنس، مثل: إنسان، أو يتحقق في أفراد متعددين محصورين، مثل: ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وفريق، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد، فهي وإن دلت على كثير، لكنه محصور، فهي خاصة بهذا المقدار
حكم الخاص ونوع دلالته
ذهب أكثر العلماء إلى أن الخاص يفيد مدلوله ويوجب الحكم قطعا؛ لأنه يتناول واحدا أو أكثر على سبيل الحصر، فهو بين بنفسه فلا تحتاج دلالته إلى تفسير أو بيان، ولا يصرف عن المعنى الذي دل عليه إلا بدليل؛ لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدل عليها، وإلا لم يكن للوضع فائدة. 
وللقطع عند الأصوليين معنيان:
1.القطع بمعناه الأعم، وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل. وهذا هو المراد هنا، والعلم الحاصل به هو علم الطمأنينة، كالعلم الحاصل من اللفظ الظاهر والنص والحديث المشهور.
2.القطع بمعناه الأخص، وهو أن لا يكون له احتمال أصلا، والعلم الحاصل به هو علم اليقين، كالعلم المستفاد من المتواتر والمفسر والمحكم
وذهب آخرون ومنهم كثير من الشافعية إلى أن دلالة الخاص على معناه وحكمه ليست قطعية؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازا.
وأجاب الأولون بأن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل، فلا يقدح في القطع،
 وصفوة القول في حكم الخاص عند الجمهور أنه إذ ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يصرفه دليل عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يصرفه دليل عن التحريم
تنبيه: إذا وقع تعارض بين الخاص وخبر الواحد أو القياس، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص عمل به، وإلا فيعمل بالكتاب ويترك ما يعارضه؛ لأن الكتاب أقوى منهما، فهو قطعي وهما ظنيان؛ لأن في خبر الواحد شبهة الانقطاع، والقياس مبناه على الاجتهاد والرأي، وهو يحتمل الغلط. 
أمثلة تطبيقية
1.قال تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) 
فهذا نص خاص بالنسبة للإطعام في كفارة اليمين، فلا يجوز لأحد صرف هذا النص عن مدلوله بزيادة أو نقصان.
2.قال تعالى في كفارة الظهار : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )
وهذا نص يفيد القطع في صوم شهرين بلا احتمال زيادة أو نقص، كما يفيد إطعام ستين مسكينا على القطع عند العجز عن الصوم، إذ لا دليل على احتمال الزيادة أو النقص.
3. قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
فهذا نص خاص في وجود النكاح من المرأة، حيث أسند الفعل إليها، فهل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها؟ وهل يكون العقد صحيحا؟
أ. ذهب الجمهور إلى أن عقد النكاح لا ينعقد بعبارة النساء للأحاديث المانعة من ذلك، ومنها ما يلي:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ...)
ب. وقال أبو حنيفة: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي.
وروى الحسن عنه أنه ينعقد في الكفء دون غيره، ونحوه عن أبي يوسف، وبه أخذ أكثر المشايخ ، وهو المختار للفتوى عندهم.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إجازة الولي.
وحجتهم في ذلك أن الآية نص خاص قطعي الثبوت والدلالة في وجود النكاح من المرأة، وقد تعارضت مع الحديث، وهو ظني الورود؛ لأنه خبر آحاد، فلا يترك العمل بالخاص القطعي من أجل الخبر الظني
العام
لغة: الشامل المتفرد المستغرق، وهو اسم فاعل من عم، ويقال: عم الشيء، إذا شمل الجميع، ومطر عام، أي شامل للأمكنة كلها.
اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له ، من غير حصر فهو لفظ وضع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد لفظا، نحو ( رجال ) أو معنى، نحو ( من ) على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين. 
أمثلته
1.قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
فلفظ ( السارق والسارقة ) عام موضوع وضعا واحدا ليدل على شموله واستغراقه لكل سارق وسارقة، من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين، فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت يده.
2. قال صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن ) 
فلفظ من عام يدل في معناه على استغراق وشمول كل فرد ألقى سلاحه
ألفاظ العموم
دل استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية على أن للعموم ألفاظا تدل بوضعها اللغوي على الشمول، وتستغرق جميع أفرادها، وهي نوعان: 
1.عام بصيغته ومعناه؛ وهو ما كان لفظه جمعا ومعناه شاملا كل ما يتناوله عند الإطلاق سواء كان جمع مذكر سالم أو بألف وتاء مزيدتين أو جمع تكسير، وسواء كان الجمع له واحد من لفظه كالرجال أو لم يكن كالنساء والغنم.
2.عام بمعناه دون صيغته؛ وهو ماكان لفظه مفردا ومعناه شاملا كل ما يتناوله مثل قوم، فإنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو مفرد الصيغة بدليل تثنيته وجمعه، فنقول: قومان وأقوام، وكذلك سائر الألفاظ الدالة على معنى الجمع مثل جن وإنس، وكذلك الأسماء الموصولة الدالة على الجمع وأسماء الشرط ونحو ذلك.
وكل واحد من هذين النوعين إما عام لذاته أو عام بواسطة قرينه أو بانضمام لفظ آخر إليه، ولكل صيغته الخاصة
1.الصيغ التي تفيد العموم لذاتها؛ وهي كثيرة ومنها ما يلي:
أ. الأسماء المؤكدة: نحو كل وجميع وأجمعون وكافة وقاطبة؛ فإنها تفيد بذاتها العموم أينما وردت، كقوله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت )وقوله سبحانه: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) وقوله جل شأنه : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا )
2. أسماء الشرط أو الاستفهام، ومنها ما يلي:
- من / ما إذا وردتا للشرط والجزاء، كقوله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وقوله سبحانه : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) 
ألفاظ العموم
من للعاقل سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية، نحو: ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) . 
متى، وهي للأزمنة المبهمة شرطا واستفهاما، نحو قولك: متى تزرني أكرمك. وقوله تعالى حكاية عن بعض المسلمين ( متى نصر الله).
أين، وهي للأمكنة المبهمة شرطا واستفهاما، نحو قوله تعالى ( أينما تكونوا يدرككم الموت ) 
حيث، وهي لتعميم الأمكنة، نحو قوله تعالى: ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم )
أيان، وهي للأزمنة شرطا واستفهاما، نحو: أيان تذهب أذهب، وما يستفهم بها إلا عن المستقبل، كقوله تعالى : ( وما يشعرون أيان يبعثون )
أنى، وهي شرط في الأمكنة بمعنى أين، كقوله تعالى: ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) 
الأسماء الموصولة:
من وهي للعاقل، نحو قوله تعالى عن اليهود ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 
ما وهي لغير العاقل، نحو قوله تعالى : ( وما عندكم ينفد وما عند الله باق )
الذي / اللذان / الذين، وهي للمذكر، نحو قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)
التي/ اللتان / اللاتي/ اللائي/ اللواتي، وهي للمؤنث، كقوله تعالى:( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) 
الصيغ التي تفيد العموم بالوساطة وهي كثيرة أيضا، ومنها:
1.المحلى بأل التي تفيد الجنس والاستغراق: سواء كان مفردا، نحو قوله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر ) 
2.المعرف بالإضافة سواء كان مفردا ، نحو قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) أو جمعا كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) .
3. النكرة في سياق النفي: نحو ما أحد قائما.
4. النكرة في سياق النهي: كقوله تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم )
5. النكرة الموصوفة بوصف عام، كقوله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) 
أمثلة تطبيقية
1.عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه)، أي تباعدوا عنه واستبرئوا منه، وقد استدل به أكثر الفقهاء على نجاسة جميع الأبوال؛ لأن لفظ البول محلى بأل التي ليست للعهد، فهو يفيد العموم، وفيه أيضا وجوب الاستنجاء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهم إلى أنه سنة.
2.قول الفقهاء ( كل قرض جر نفعا فهو ربا)، وهو يشمل كل منفعة تترتب على قرض، سواء كانت إهداء أو طعاما، أو إسكانا، أو نحو ذلك؛ لأن لفظ (كل) عام. 
أنواع العام
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، بحيث يشمل الحكم فيه كل فرد من أفراده المندرجين تحته، لكن ثبت باستقراء النصوص وإدراك أساليب الخطاب في اللغة أن العام يتنوع حسب وروده إلى ثلاثة أنواع:
1.عام يراد به العموم قطعا: وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، أو باق على عمومه، ولم يختلف فيه، ومن أمثلته: قوله تعالى: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقوله سبحانه : ( والله بكل شيء عليم ) وقوله جل جلاله ( وجعلنا من الماء كل شيء حي )؛ لأن كل آية تقرر سنة إلهية عامة لا تتبدل ولا تتخصص
2.عام يراد به الخصوص: فقد يطلق اللفظ العام، ويكون المراد به فردا من أفراده، وهو ما يسمى بالعام المراد به الخصوص، وهو ضربان:
أ. منه ما يراد به الخصوص قطعا: وهو الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده، ومن أمثلته: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فالمراد خصوص المكلفين؛ لأن العقل يقتضي خروج الصبيان والمجانين ونحوهم، وقوله جل جلاله : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)، وهذا القول لم يقله جميع الناس ، وإنما قاله نعيم بن مسعود، ولم تجمع لهم جميع الناس، وإنما جمع لهم جزء من الناس، وهم أبو سفيان وأصحابه. 
ب. ومنه ما اختلف فيه: وذلك لدوران الدليل بين العموم والخصوص، فاحتاج إلى فضل نظر، ومن أمثلته قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) فهل المراد أسماء جميع الأشياء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فهو عام؟ أو المراد أسماء الله الحسنى، أو أسماء الملائكة أو أسماء ذريته ، فهو خاص؟
3. عام مطلق: وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي دلالته على العام، ولا قرينة تنفي احتمال تخصيصه، مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من غير قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص، وهو ضربان:
أ. عام مخصوص: وهو الذي قام دليل على تخصيصه.
ب. عام باق على عمومه: وهو الذي لم يدخله تخصيص، ويشمل الحكم فيه جميع أفراده، وهو قليل. 
عطف الخاص على العام
إذا ورد حكم على العام، وصرح في هذا النص بفرد من أفراد العام معطوفا عليه بذلك الحكم؛ كقوله تعالى: ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر)، وقوله سبحانه: ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال)، وقوله جل جلاله: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )، فهل يقتضي ذلك عدم دخول الفرد على العام؛ لأن العطف يقتضي المغايرة؟ أو هو باق على عمومه، وفائدة التخصيصي الاهتمام به؟
أ. ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى الأول.
جزم ابن مالك بالثاني. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
إن ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم؛ فإذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة، وجب العمل بعموم الذي دلت عليه صيغته من غير نظر إلى السبب الخاص الذي جاء النص مقترنا به، سواء كان سؤالا أو واقعة حدث، ودليله ما يلي:
أ. أن الحجة في النصوص لا في أسبابها أو بواعثها، وقد ورد بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه.
ب. أن أكثر أصول الشرع العامة وردت على أسباب خاصة، وقد تكون أسباب النزول أو ورود الحكم طريقا إلى التفسير، لكنها ليست طريقة للتخصيص.
ج. كان الصحابة يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف.
وصفوة القول في العام: أنه إذا ورد لفظ عام في النص الشرعي، ولم يقم دليل على تخصيصه، وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده، قطعا عند الحنفية وظنا عند الجمهور.فإن قام دليل على تخصيصه، وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، وإثبات الحكم لهم ظنا لا قطعا بالاتفاق.
وإذا دار اللفظ بين جريانه على عمومه وبين تخصيصه، حمل على عمومه، لأن الأصل بقاء العموم، نحو قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين ) فيدخل في عمومه الحرتان والأمتان، وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، ولا يخصص بالحرتين. 
خلاصة مسلك العلماء في المقابلة بين الخاص والعام
بناء على اختلاف العلماء في صفة دلالة العام واختلفوا أيضا في وقوع التعارض بينه وبين الخاص، واختلف مسلكهم في معالجة ذلك:
1.فالحنفية يرون أن التعارض بين العام الذي لم يخصص وبين الخاص؛ لأنهما قطعيان وبينان بأنفسهما، فلا يحتاج أحدهما إلى بيان يستمده من الآخر، وإذا وقع التعارض ينظر: 
1. فإن اقترنا في الزمان، أو ورد الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصا له ومبينا، ويبقى حكم العام متناولا ما وراء التخصيص على سبيل القطع لا الظن.
مثال ذلك قوله تعالى: : ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ففي بداية الآية حل البيع، وهو عام يتناول الربا وغيره، وفي آخر الآية تحريم الربا، وهو خاص؛ لأنه نوع من أنواع البيوع، فدليل تخصيص الربا لتحريم مستقل مقارن، وقد ورد مع العام في وقت واحد. وقوله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )، فهذا أيضا تخصيص؛ لأن الدليل المخصص مستقل مقارن.
التقييم
فرق في المعنى بين ( العام ) و( الخاص)، ممثلا على كل منهما بمثال دال.
